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مقدمة


يعـد المجتمع المدني أحد العناصر الفاعلة في تطور وتنمية المجتمعات المتقدمة منها والتي لازالت في طور النمو وبخاصة في ضوء التغيرات الاقتصادية التي يموج بها العالم والتي بدأت تداعياتها منذ انهيار نظام " برنيون وودز"في بدايات السبعينيات من القرن الماضي, وما أفرزه ذلك من تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة أو أما يسمى اصطلاحاً بـ " النيو كلاسيك" وما جاء في ركاب ذلك من سياسات التحرر والتكيف الهيكلي التي بدأت تطبيقاتها في مصر تحديداً منذ يونيو 1991, وقد قامت تلك السياسات كما هو معروف في إعطاء دور أكبر لقوى السوق في تحقيق التوازن الموارد والحاجات, ومن ثم تقليص دور الدولة وبخاصة فيما يتعلق بالاتفاق العام الجاري, ومن هنا أصبح ما يتعارف عليه "بالقطاع الثالث أو المجتمع المدني" له     دوراً كبيراً في سد الفجوات الأكبر من الاقتصادية والثقافية….الخ التي تخلت عنها الدولة طواعية, وتزداد أهمية هذا الدور في ظل سعى القطاع الخاص إلى  الحصول على مزيد من الأرباح في ظل السياسات التحررية الجديدة. 

وتكاد تجمع العديد من الدراسات البحثية والعلمية على أهمية وتعاظم دور المجتمع المدني في رفع معدلات التنمية وخاصة فيما يتعلق بجانبها البشرى والإنساني. 

من هنا كنا نعتقد أن تأتى سياسة الدولة المصرية مواكبة لهذه الرؤى العالمية والدولية, ولكن لشديد الأسف لازالت نظرة الدولة فيما يتعلق بالمجتمع المدني قاصرة, حيث ما فتئت تفرض عليه المزيد من القيود القانونية التي تشل من حركته وتحد من أفاق نموه وتطوره. هذا في الوقت الذي تحدثنا فيه تجارب الماضي في مصر وبخاصة منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين على الدور البارز الذي لعبه المجتمع المدني في تنمية وتطوير الشخصية المصرية واستنهاضها في مواجهة  قوى التخلف, والإلحاق الاستعماري والتبعية له, أو ما يتعلق منها بتعظيم التراكم الاجتماعي والتنموي أيضاً والذي تجسد في بناء العديد من المؤسسات التي كان لها دوراً رائداً في عملية التحديث المصرية ومنها على سبيل المثال بناء " جامعة القاهرة" والعديد من المؤسسات التعليمية الأخرى كالمدارس والمعاهد, وأيضاً المؤسسات العلاجية وغيرها ، وذلك في إطار منظومة متكاملة تعمل على مواجهة الفقر والجهل والمرض , الأمر الذي يعطى دلالة على أن المجتمع المدني المصري آنذاك قد لعب دوراً فاعلاً في التحدي لهذه المنظومة, وعمل بقدر كبير في استنارة المجتمع المصري وتفجير الطاقات الإبداعية لديه, الآمر الذي تجسد في مناخ فاعل تجلى في أعظم صوره في صدور القانون المدني المصري في العام 1875 والذي أكد على أهمية ودور المجتمع المدني, والذي كفل له أيضا العديد من الحقوق أقلها إسباغ الشخصية الاعتبارية على مؤسسات المجتمع المدني بمجرد الإخطار ، ، كما شهدت ثلث الفترة أيضا صدور دستور 1932 ، والذي كان واحدا ً من أهم وأفضل الدساتير في مصر.


ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركـه حيث شهد المجتمع المدني بعد 1958 تراجعاً كبيراً تمثل في العديد   من القيود القانونية التي أضعفت من  حركته ، بل يمكن القول إنها الحقته بالإدارات التابعة للدولة .


في ضوء ما سبق تحاول هذه الورقة أن تناقش العلاقة بين حركة المجتمع المدني في مصر والقوانين المنظمة لها ، وهل تلعب تلك القوانين دورا ً في دفع تلك الحركة إلى الأمام ، أم العكس ؟؟


هذا هو السؤال المحوري الذي تحاول تلك الورقة الاشتباك معه ، وذلك من خلال عدد من المحاور الأساسية في محاولة للوصول إلي نتيجة محددة لهذا التساؤل الذي تطرقه الورقـة.


انطلاقا ً من ذلك يحاول المحور الأول التطرق إلى المراحل المختلفة لتطور القوانين الناظمة لحركة المجتمع المصري وذلك منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر حتى الآن ، وذلك دون الاستغراق في التفاصيل ولكن من خلال استعراض أهم الملامح الرئيسية لهذه المراحل.


إلى ذلك تحاول الورقة في المحور الثاني منها إلى استعراض حركة المجتمع المدني وابعاد  تلك الحركة في مواجهة القوانين التي نحاول وضع العراقيل والقيود على تطوره وبخاصة في ضوء تجربة وخبرة القانون 153 لسنــة 1999 ، والقانون 84 لسنــة 2002.



ثم تنتقل الورقة بعد ذلك إلى محاولة استشراف آفاق المستقبل لتلك الحركة في ضوء تطبيق القانون 84 لسنة 2002 وهو القانون الأخير الذي صدر عن البرلمان المصري في يونيو من العام 2002 ، والمنوط به تنظيم المجتمع المدني المصري. 


وأخيرا ً تحاول الورقة  الوصول ا إلى مجموعه من الاستخلاصات  والنتائج في ضوء ما استعرضته ، إضافة إلى بعض التوصيات .

المحور الأول : مراحل تطور المجتمع المدني .


 المرحلة الأولى .

تعود نشـأة المجتمع الأهلي في مصر إلى عام 1828 ، حيث شهد ذلك العام نشـأة الجمعية اليونانية بالإسكندرية ثم تلي ذلك نشــأة جمعية مصر عام 1859 ، ثم جمعية المعارف عام 1868 ،  والجمعية الجغرافية عام 1878 
.


وقد نشــأت هذه الجمعيات قبل صدور القانون المدني الذي صدر في صورته الأولى في يونيو 1875 .


ومع صدور القانون المدني أصبح هو المنوط به تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر ، حيث نص في المادة 54 منة على أن الجمعية هي " كل جماعه ذات صفة دائمة مكون من عدة أشخاص. طبيعية واعتباريـة لغرض غير الحصول على ربح مادي " أضاف ذات القانون في المادة 58 منه على إسباغ الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها " ومن ثم فإن القانون المدني المصري كان سباقا ً في وضع الأسس والمعايير الخاصة بإنشاء الجمعيات والتي تضمنت في جوهرها حق الأفراد والجماعات في إنشاء الجمعيات وهو الأمر الذي كان يتوافق مع القواعد العامة التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والأساسية في مادته والذي صدر بعد صدور القانون المدني بـ 93 عام ما حيث صدر العهد الدولي في العام 1968.


وقد تواكب مع صدور القانون المدني المصري بروز العديد من الجمعيات الأهلية التى أنشئت وفقا ً لهذا القانون ، فعلى السبيل المثال أنشئت الجمعية الجغرافية عام 1875 ، ثم الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 حيث كان من بين أهدافها إضافة إلى الأعمال الخيرية السعي إلى بث الروح الوطنية بين المصريين ، وعلى نفس المنوال كانت نشـأة جمعية المساعي الخيرية القبطية التي كان من أعضائها الشيخ محمد عبده ، عبد الله النديم ، ومحمد النجار وهم من الرواد التنويريين في نهضة مصر الحديثة
.


وقد أعقب ذلك نشـأة العديد من الجمعيات التي لعبت دورا ً كبيرا ً سواء فيما يتعلق بالأنشطة السياسيـة أو الاجتماعية وغيرها.

الأمر الذي ساعد في تنمية الحياة السياسية في مصر آنذاك والتي كان بين بينها الجمعيات اليسارية والتقدمية  آنذاك مثل جماعة الفجر الجديد .... الخ .


وقد جاء دستور 1923 ليسبغ على مؤسسات المجتمع المدني الصفة  القانونية ، ويعترف لها بحقوقها القانونية ، وليعترف أيضا بحق المصريين في تشكيل الجمعيات وكافة المؤسسات المدنية الأخرى ، وإطلاق حرية تكوينها ، وأحال للمواد من 54 إلى 68 من القانون المدني تنظيم إنشاء تلك المؤسسات ، حيث انطوت تلك المواد على العديد من الحقوق أقلها إكساب المؤسسة المدنية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ، وليس بتصريح أو ترخيص من أية جمعية إدارية أيا ً كانت.


ويمكن القول أن دستور 23 قد أكد على تكوين تلك الجمعيات في إطار الإدارة الحرة للأفراد ، ولم يستثنى من ذلك سوى حظر الجمعيات ذات الطابع العسكري التي تعمل لخدمة مذهب سياسي معين ، حيث تم حظرها بموجب القانون 17 لسنة 1938.


في حين كفل جميع الحقوق للمؤسسات المدنية التي تعمل في إطار غير هادف للربح ، في الوقت ذاته خص الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي يخصص مالها لمدة غير معينة لأعمال الخير والنفع العام ، إلى المواد من 69 إلى 78 من القانون المدني المصري آنذاك.

 المرحلة الثانية: القانون 32 لسنة 1964

جاء صدور القانون 32 لسنة 1964 بعد مرور 12 عاماً على تبوأ السلطة الناصرية سدنة الحكم في أعقاب اعتلائها الحكم في يوليه 1952، بعد إلغاء النظام الملكي الذي كان يحكم مصر قبل هذا التاريخ، وقد أتسمت الحقبة الناصرية بإحداث بعض التغييرات الاجتماعية لصالح بعض الفئات الاجتماعية مثل الفلاحين والعمال ، ولكن واكب ذلك بسط نفوذ الدولة على كافة المؤسسات القائمة ، حيث قامت بحل الأحزاب التي كانت قائمة قبل عام 1952 وتأميم العمل السياسي ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يواكب تلك السياسة صدور قانون 32 لسنة 1964 الذي أستهدف بالأساس تحويل الجمعيات الأهلية إلى إدارة تعمل في إطار سياسة الدولة والحزب الواحد ، وفي هذا السياق أنطوي القانون 32 لسنة 1964 على العديد من القيود من الصعب أن نناقشها بالتفصيل الكامل في هذه الورقة ، ولكننا نتوقف عند بعض الأمور الأساسية وبخاصة تلك التي تتعلق بالتأسيس والنشاط والحل .

أولاً: تأسيس الجمعيات:

حددت المادة "8 "من القانون "32 لسنة "1964" بأنه لا تثبت الشخصية الاعتبارية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية ممثلة في الشئون الاجتماعية ، وتتعدد أسباب الرفض وفقاً لهذه المادة مثال أن البيئة ليست في حاجة لنشاط الجمعية ، أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة عدم اتفاق نشاطها مع دواعي الأمن...إلى آخر العبارات الفضفاضة التي تعطي الجهة الإدارية صلاحيات واسعة وكبيرة في رفض تأسيس الجمعية .

كذلك اشترطت المادة (13) من القانون سالف الذكر حرمان فئات بعينها من حق تأسيس أية جمعيات مثال أعضاء النقابات المهنية أو المنظمات العمالية ، وبمقتضى هذه المادة فانه لا يحق لأي فرد عضو في أية منظمة عمالية أو مهنية تأسيس الجمعيات الأهلية ، الأمر الذي يتنافى مع أبسط المبادئ والمعايير الدولية التي تؤكد على حق الأفراد وفقاً لإرادتهم الحرة في تأسيس المنظمات المدنية التي يرغبون فيها
.

إضافة إلى القيود السابقة على حق تكوين الجمعيات فقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون سالفة على ضرورة موافقة مديرية الأمن ، والجهات الإدارية المختصة التابعة للوزارات المعنية بتقديم الخدمة وقد اشترطت هذه اللائحة ضرورة موافقة هذه الجهات على إنشاء وتأسيس الجمعيـة أي لم يكتف القانون بشرط موافقة وزارة الشئون الاجتماعية بل امتد إلى ضرورة موافقة أجهزة الأمن ، والإدارات المرتبطة بنشاط الجمعية في الوزارات المختلفة .

ثانيـا ً: نشــاط  الجمعية:

حظرت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون العديد من القيود على أنشطـة الجمعيـات الأهلية حيث حظرت على هذه الجمعيات العمل في أكثر من ميدان واحد رئيسي بمعنى أن الذي يعمل في ميدان الخدمة العامة ، لا يجوز له العمل في نشاط الأسرة والطفولة . ومن ثم على كل  جمعية أ ن تعمل في نشاط رئيسي واحد فقط ، ولا يجوز لها أن تعمل في أكثر من نشاط ، إلا بعد الموافقة الصريحة من الجهة الإدارية المختصة
.

في الوقت ذاته فقد حظر القانون على أية جمعيات تلقى أي هبات أو تبرعات من الخارج ، إضافة إلى حظر اشتراك الجمعية في أي نشاط مع أية جمعية خارج البلاد، أيضا ً من حق الجهة الإدارية وفق هذا القانون ، أن تقوم بدمج جمعية في إحدى الجمعيات الأخرى إذا كان هناك تشابه في النشاط.

ثالثا: في  أسباب حل الجمعيــة:

أجازت المادة 57 من القانون 32 لسنة 1964 لوزير الشئون الاجتماعية حل أي جمعية بعد أخذ رأى الاتحاد المختص في الأحوال التالية:

إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها.
إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا ً لأغراضها.
إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية لأكثر من عامين .
إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام.
والملاحظ أن أسباب الحل في جزء كبير منها فضفاضة لدرجة تتيح للجهة الإدارية التوسع في أسباب الحل ، وبعد حل الجمعية وتصفية أموالها ومصادرة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بها ، يحق لأعضاء الجمعية الطعن في قرار الحل والتصفية أمام القضاء ، وذلك بعد تجريد الجمعية من كافة الأسلحة التي يمكن أن تستعين بها في الدفاع عن نفسها والمتمثلة في مصادرة مستندات الجمعية والاستيلاء عليها من قبل الجهة الإدارية عند قيامها بحل الجمعية.

الخاصة بالقيود الواردة على نشاط الجمعيات بمقتضى القانون 32 لسنة 1964 والذي سوف نجد صداه يتردد في القوانين اللاحقة لذلك
.

المحور الثاني :حركــــة المجتمــع المدنـــي فـي ضــوء القانــون "153لسنـــة 1999""المرحلة الثالثة "

بدأت حركة المجتمع المدني في التصدي للقانون 32 لسنة 1964 ، والسعي إلى تغييره من اجل قانون اكثر ديموقراطية.

 و يمكن القول أن هذه الحركة قد بدأت مع مؤتمر السكان الدولي الذي عقد عام 1994 حيث تشكلت آنذاك لجنة من اكثر من أربعمائة  جمعية أهلية طالبت بإسقاط القانون سالف الذكر.

وكان من نتاج هذه الحركة أن قام عدد من نشطاء المجتمع المدني باستخدام إجراءات التقاضي في الدفع بعدم دستورية القانون 32 لسنة 1964 وعلى اثر ذلك قررت وزيرة الشئون الاجتماعية آنذاك تشكيل لجنة لدراسة هذا القانون ثم نشطت هذه اللجنة عقب مجيء وزيرة جديدة للشئون الاجتماعية وهى الدكتورة ميرفت التلاوى  وفى أواخر مايو من العام 1998 بدأت وزارة الشئون الاجتماعية فى إعداد مشروع قانون يستهدف تغيير القانون 32 لسنة 1964 حيث فوجئ العديد من العاملين فى المجتمع المدني المصري أن مشروع القانون الجديد ، جاء محملا ً بالعديد من القيود وانه لا يختلف كثيرا ً عن القانون 32 لسنة 1964
.

على اثر ذلك قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بإصدار وثيقة حملت عنوان " دفاعا ً عن العمل الأهلي " وقامت تلك المنظمات بجمع العديد من التوقيعات حول تلك الوثيقة بدأت بعشرين منظمة ثم اتسعت لتشمل 70 منظمة اتفقوا فيما بينهم على تشكيل ما يسمى بـ " ملتقى العمل الأهلي " وعلى اثر ذلك قامت وزيرة الشئون الاجتماعية بعقد اجتماع موسع ضم حوالي 80 منظمة أهلية في إطار ما سمى آنذاك بلجنة استماع
  ، من ناحية أخري فقد استمر نشاط " ملتقى العمل الأهلي " بفاعلية في التصدي لمشروع القانون قبل إصداره من خلال إصدار العديد من الوثائق التي تفند بنود هذا المشروع   بل قامت بإعداد مشروع موازى لمشروع القانون المزمع إصداره
.

هذا بالإضافة إلى عقد عدد من المؤتمرات دعيت إليها العديد من المنظمات الأهلية في مصر استهدفت  إعداد مشروع قانون موازى ، وقد نجح هذا الملتقى في تحريك الماء الراكد في أوساط الرأي العام المصري وبخاصة منظمات العمل الأهلي في التنديد بمشروع القانون والذي تحاول الحكومة إعداده .وقد انبثق عن هذا الملتقى طرح ما يسمى " بإعلان مبادئ العمل الأهلي" أكد على حق الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي في التأسيس والإنشاء كحق أساس من حقوق الإنسان فى الدستور المصري.

وأيضا التأكيد على استقلالية هذه المؤسسات والمنظمات عن الدولة ، و أن يكون لها وحدها الحق في وضع سياستها وأولويتها واختيار آليات عملها وهياكلها الإدارية.

ثم تلي ذلك إصدار دراسة قانونية حول مشروع القانون المزمع إصدارة تناولت بالنقد والتحليل أبعاد القيود الواردة في هذا القانون والتي تحد من حرية العمل الأهلي 
.

وقد واكب ذلك نشاط العديد من مؤسسات المجتمع المدني في مصر بالتصدي لهذا القانون، حيث توج هذا النشاط بتظاهره من ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في مصر ، أمام قاعة البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون.

ولكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن ، حيث أقر البرلمان القانون "153 لسنة 1999 " في يوم 27 مايو 1999 بعد مناقشة لم تستمر سوى جلسة مسائية فقط.

وقد جاء القانون بدون اختلاف كبير عن مثيله من القانون السابق ( 32 لسنة 1964 ) .

من حيث القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني وذلك مع وجود إستثناءات  بسيطة ذات طابع إيجابي وهى :

- إعطاء القضاء سلطة حل الجمعيات الأهلية وليس الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية.

وبمقتضى هذه المادة لا يحق لوزارة الشئون الاجتماعية منفردة أن تقوم بحل الجمعية ، ولكن عليها أن تلجأ للقضاء إذا كانت تريد حل الجمعية ، ولابد لها الحصول على حكم نهائي من القضاء يمكنها من حل الجمعية ، وقد لا يعطيها القضاء هذا الحكم.

- الجانب الآخر ، تمثل في إدخال القانون الجديد "153 لسنة 1999" في نطاقه أنشطة حقوق الإنسان.

ولكن على الرغم من هذا فقد جاء القانون محملا ً بكافة قيود القانون السابق" 32 لسنة 1964".

وفى ضوء هذه القيود قامت مؤسسات المجتمع المدني بالضغط على الحكومة المصرية من اجل إلغاء القانون حيث سعت العديد من تلك المنظمات وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان بالمشاركة في تقرير موازى لتقرير الحكومة المصرية المقدم للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إبريل 2000

وقد رأت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بعد مناقشة التقرير المصري ، والتقرير الموازى له من قبل مؤسسات العمل الأهلي ، بإصدار توصية تشير إلى ضرورة إلغاء القانون "153 لسنة 1999 " ، ولم يكد يمضى وقت طويل حتى قامت إحدى منظمات المجتمع المدني بالطعن في القانون "153 لسنة 1999 " أمام المحكمة الدستورية العليا.

وفى يونيو من العام 2001، أصدرت المحاكم الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية القانون سالف الذكر ، ولم تكتف المحاكم الدستورية العليا بإلغاء القانون فقط ، بل أكد على عدد من الأسس والمعايير التي يتوجب  إتباعها عند سن قانون جديد.  

حيث رأت المحكمة أن القانون يعد من بين القوانين المكملة للدستور ومن ثم كان يستوجب عرضه على مجلس الشورى ، حيث تم الدفع به من مجلس الوزراء " سلطة تنفيذية " إلى مجلس الشعب مباشرة " البرلمان المصري " دون المرور بمجلس الشورى " مجلس نيابي آخر " ومن ثم فقد رأت المحكمة في ذلك عيباً شكلياً كان يتوجب القيام به،  لكن هذا الإجراء لم يتم ، ومن ثم رأت المحكمة في ذلك عيباً دستورياً ، الأمر الذي قضت معه المحكمة بعدم دستورية القانون. ولكن على الرغم من ذلك فقد ساقت المحكمة عدد من القواعد والأسس التي يتوجب أن يكون القانون القادم قائماً عليها ، ومن بين هذه القواعد والأسس رأت ما يلي:-  

التأكيد على حق المواطنين في الاجتماع وفي تكوين الجمعيات دون قيد أو شرط من أية جهة إدارية.
التأكيد على أن الجمعيات هي الرابطة بين الفرد والدولة وهي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد وتنمية قدراته باعتبار ذلك مقدمة لتطوير المجتمع ككل.
التأكيد على البعد الديمقراطي في تكوين الجمعيات ونشر الوعي والثقافة الديمقراطية من خلال منظمات المجتمع المدني.
تعبئة مختلف الجهود من خلال منظمات المجتمع المدني بهدف إحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تأكيد مبدأ الشفافية وترسيخ قيمة المال العام داخل أجهزة الدولة.
- التأثير في السياسات العامة للدولة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي ، والعمل على مساعدة الحكومة فيما تقدمه من خدمات من خلال حفز الجهود التطوعية وذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني في مصر
.

 المحور الثالث :مستقيل العمل الاهلى فى ضوء القانون 84 لسنة 2002 " المرحلة الرابعة "

جاء القانون 84 لسنة 2002 مخيباً لآمال الكثيرين من العاملين في المجتمع المدني والأهلي في مصر ، فقد جاء محملاً  بذات الفلسفة التي حكمت القانون 32 لسنة 64 ولكن في صياغة معدلة.

وجاء منتقصاً حتى من بعض الإيجابيات التي سبق وأن تضمنها القانون 153 لسنة 1999 والذي قضت المحكمة الدستورية في مصر بعدم دستوريته في يونيو من العام 2000.
وعلى الرغم من تلك الأسس والمعايير التي سنتها المحكمة الدستورية في سياق دحضها للقانون 153 لسنة 1999 ، إلا أن واقع الحال يشير عكس ذلك تماماً.

فقد جاء القانون محملاً بأوزار القانون " 32 لسنة 1964 " ، كما جاء مثقلاً بمخلفات وصور القهر والاستبداد التي عايشتها البشرية ومصر أيضا.

وقد قامت فلسفة القانون على قاعدة أساسية هي غاية في الاستبداد وهي أن تشكيل الجمعيات والمؤسسات المدنية ليست فعل إرادي حر ، بل هي فعل لا يتم بمشيئة إلا الدولة. ومن ثم فإذا أراد عدد من الأفراد تشكيل جمعية أو مؤسسة فإن هذا الفعل يظل غير قائم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية.

وكان المشتغلون بالعمل الأهلي في مصر يأملون في اعتماد قاعدة الأخطار بدلاً من الترخيص وهو المبدأ القائم في العديد من الدول الديمقراطية ، وهو أيضاً ذات المبدأ الذي تضمنه  القانون المدني في مصر.كما أن هذه القاعدة ظل معمولاً بها في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي في مصر.

أيضاً كان من بين المثالب التي احتواها القانون هي أنه جعل سلطة حل الجمعيات بيد الجهة الإدارية وهو الأمر الذي يمثل طغياناً على سلطة الجمعية العمومية الممثلة لأعضاء الجمعية.

بل أن القانون 84 لسنة 2002 أجاز للجهة الإدارية حل الجمعيات دون اللجوء للقضاء ، بمعنى أنه يحق للمحافظ ، أو وكيلاً عنه حل الجمعية دون عرض الأمر على القضاء الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة 55 من الدستور المصري.
وقد كنا نعتقد بضرورة عدم جواز حل الجمعية الأهلية إلا بعد الحصول على حكم قضائي نهائي كما هو معمول به في العديد من الدول ، إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن.
فقد تم التجاوز عن هذه القاعدة بإعطاء الجهة الإدارية سلطة الحل والإنشاء في آن واحد.
أيضاَ من بين أوجه العوار التي احتواها القانون هي قيام الجمعية بضرورة عرض أسماء المرشحين لمجلس إدارتها على الجهة الإدارية ، ولتلك الجهة حق الاعتراض على أياً من المرشحين ، وعدم جواز ترشيحه ، ويتوجب على الجمعية الالتزام بقرار الجهة الإدارية في عدم ترشيح فلان أو غيره وإلا عرضت نفسها للحل ، ونعتقد أن هذا المبدأ يتناقض مع حق الأفراد في الترشيح وهو المبدأ الذي كفله  القانون الدولي والذي يتجلى بوضوح في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة المصرية.
· أيضاً أستوجب القانون 84 لسنة2002 ضرورة موافقة الجهة الإدارية عن الحصول على أي تمويل سواء داخل مصر أو خارجها وهو ما يعنى أن الجمعيات التي  تسير في ركاب الجهة الإدارية يتم منحها الترخيص بالتمويل ، والجمعيات التي لا تسير في ركاب الجهة الإدارية يمنع عنها التمويل. 
· أيضاً أستوجب القانون ضرورة موافقة الجهة الإدارية عند قيام آي جمعية بالانضمام لآي شبكة خارج مصر وإذا لم تقم الجمعية بهذا الإجراء والحصول على الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية عند الانضمام لتلك الجمعيات أستوجب حلها ، ولا ندرى كيف يمكن للجهة الإدارية أن تلم بكل الشبكات الموجودة على مستوى العالم والتي تصل إلى ما يقرب من 36 ألف شبكة 
؟ ، وكيف يمكنها أن تميز بين ما يجب الانضمام إليه وما لا يجب الانضمام إليه ؟ .
· أيضاً حظر القانون على آي جمعية ممارسة آي أعمال أو أنشطة ذات طابع سياسي أو نقابي وإلا أستوجب حلها .
في ضوء هذه القيود  وفى أعقاب صدور هذا القانون وفى اليوم التالي مباشرة وبمبادرة من حزب التجمع المعارض والأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني تم تشكيل " لجنة للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان" في مصر، حيث عقدت تلك اللجنة مؤتمرا صحفياً في صباح اليوم التالي مباشرة لصدور القانون  ،أعربت فيه عن اللجوء إلى كافة السبل القانونية والمدنية الأخرى لمقاومة هذا القانون والعمل على إسقاطه , حيث صدر عنها بيان صحفي بهذا الشأن وافقت عليه 20 مؤسسة مدنية ما بين أحزاب سياسية ومنظمات أهلية أخرى .

ومن المزمع إن تباشر هذه اللجنة أعمالها في العديد من المحاور منها القانوني , والسياسي , .......الخ 
.
 المحور الرابع : بعض النتائج والاستخلاصات .

يمكن الإشارة إلى العديد من النتائج يمكن إيرادها في هذا الشأن من بينها ما يلي 

أولا : ان حركة المجتمع المدني قبل عام 1952 كانت تتمتع بدرجة عالية من الحرية وهو ما يعنى مزيداً من التراجع عن المناخ الديمقراطي الذي يجب أن تعمل فيه مؤسسات المجتمع المدني وهو ما يعنى تكريسا للاستنداد .

ثانياً : لاشك ان منظمات المجتمع المدني وبخاصة حقوق الإنسان منها سوف تعانى العديد من المشكلات والعقبات حيث يفرض القانون الجديد ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات حقوق الإنسان بموجب القانون الجديد , وهو ما يعنى خسارة هامش حرية الحركة الذي كانت تتمتع به تلك المنظمات  قبل إقرار هذا القانون وهو ما أتاح لها فاعلية كبيرة سواء على الصعيد المحلى آو الدولي. 

ثالثاً: لاشك إن العديد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الأخرى , سوف تسعى إلي العمل على مواجهة هذا القانون وإلغائه من خلال المحكمة الدستورية العليا وهو ما نتوقع آن تنجح فيه منظمات المجتمع المدني وبخاصة آن القانون ملئ بالثغرات القانونية المخالفة لدستور مصر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان , الأمر الذي يعنى آن هذا القانون لن يعيش أو يصمد طويلاً , ولكننا نتوقع أن تحاول الحكومة مرة أخرى تمرير قانون أتخر يأتى محملاً بقيود لا تختلف عن القوانين السابقة في إطار ما يسمى بلعبة الكراسي بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني .

ولكن حتى يتم إلغاء هذا القانون , فإننا نتوقع أن تعانى منظمات المجتمع المدني وبخاصة العاملة منها في مجال حقوق الإنسان من مشكلات كثيرة , ولكننا نعتقد أيضا آن المقاومة سوف تكون اكبر بحيث يمكن لتلك المنظمات أن تغير من أساليبها وخططها المرحلية في ضوء الواقع الجديد .

رابعاً : لاشك أن تفعيل دور "لجنة الدفاع عن الديمقراطية" التي شكلت مؤخرا يمكن أن تعطى زخما كبيراً وسنداً اكبر لكافة المؤسسات التي سوف تعمل على مقاومة هذا القانون .

خامسا : لاشك أن هناك من يعول على العون الخارجي الذي يمكن أن يزيد من دعم منظمات المجتمع المدني  ومقاومة القانون ولكن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر نعتقد أن الأمور قد تحتاج إلى إعادة نظر . 
التوصيات التي تسعى منظمات المجتمع المدني إلى تحقيقها
 .
· حق الأفراد والجماعات في تأسيس الجمعيات والمؤسسات المدنية عن طريق الإخطار وليس الترخيص ( آي موافقة الجهة الإدارية ).
· حق الأفراد والمؤسسات في تلقى التمويل من الخارج بعد أخطار الجهة الإدارية وليس موافقة الجهة الإدارية .
· حق الأفراد والمؤسسات الاشتراك في الشبكات الدولية والمحلية .
· حق أعضاء الجمعية العمومية لأية مؤسسة مدنية حرية الترشيح لمجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أية قيود من الدولة والتي قد تتمثل في استبعاد أحد المرشحين   .
· اختصاص القضاء دون غيرة بكافة المنازعات التي تنشأ سواء داخل الجمعية أو غيرها من الجهات الأخرى .
· عدم جواز حل الجمعية إلا بعد حكم نهائي بات من قبل القضاء المختص .
· إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي يمكن أن تلحق بأعضاء الجمعية باعتبار أن نشاط الجمعية هو عمل طوعي بالأساس .
� -  راجع د أمانى قنديل ود سارة بن نفيسة ، المجتمع المدنى فى مصر ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،ص51 .


� - د أمانى قنديل ود سارة بن نفيسة ، مرجع سابق ص51 .


3 -  سامح سعيد عبود ،مشكلات العمل الأهلي في ضوء القانون 32 لسنة 64 ، مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، القاهرة ، ص11.


4- المرجع السابق ، ص17.


�  - د السيد عوض ، الحق فى التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، جمعية المساعدة القانونية ، القاهرة ، ص63 2002.


7-  ورقة مقدمة من جورج اسحاق ضمن فعاليات الورشة الخاصة بقانون الجمعيات في الفترة من3 : 4 اكتوبر2000 والتي نظمها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان . 


� - مسيرة تطوير العمل الأهلي وقانون الجمعيات ، ملتقى تطوير العمل الأهلي ، القاهرة ،ص5.


� - المرجع السابق ، ص37 .


� - المرجع السابق ،ص49 .


� - الجريدة الرسمية عدد، يونيو 2002 ،  أيضاً راجع د عادل أبو زهرة ، جريدة الاهرام ، عدد ، 2002  


11- د أمانى قنديل جريدة الاهرام  ، عدد ، 2002 .


�  - لمزيد من التفاصيل راجع مجلة سواسية ، العدد34  ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، 2002 .


�  - راجع في بعض هذه التوصيات محمود جبر ، مساهمة في الجدل الدائر حول قانون الجمعيات ، ص21 ، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، 1998 .





